
مــــشروع قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة في
يات كل ما تبقى من الحر مصر.. تآ

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

أثار مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم () لسنة ، الذي يُناقش حاليًا داخل
أروقــة مجلــس النــواب المصري (البرلمــان)، موجــة انتقــادات عارمــة، تتعلــق ببعــض البنــود الــتي وصــفها

كلة في مصر. حقوقيون بـ”الكارثية” وتقوض العدالة وتجز آخر أعشاب الحريات المتآ

ية والتشريعية في مجلس النواب قد وافقت في آخر اجتماعاتها، الأحد وكانت لجنة الشؤون الدستور
 أغسطس/آب، على  مادة (من إجمالي  مادة) من المشروع، فيما أعلنت رئاسة الوزراء
المصريــة موافقتهــا علــى التعــديلات قبــل الموافقــة عليهــا في الجلســة العامــة للبرلمــان أو طرحــه لنقــاش

مجتمعي، مما زاد من احتقان العديد من المنظمات الحقوقية.

يشكل قانون الإجراءات الجنائية أحد الأضلاع الرئيسية في منظومة العدالة بمصر، وفي أي دولة من
بلــدان العــالم، كــونه ينظــم حــق التقــاضي أمــام المحــاكم، ويحــدد اتجــاه ومســتوى المســارات الحقوقيــة
المحورية في حياة المواطن، على رأسها الحبس الاحتياطي وآليات الاعتقال والتفتيش وحرمة المنازل،
بجانب آليات عمل الدفاع والمحامين، وكان قد أجري على هذا القانون العديد من التعديلات خلال
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يات تقييد لما تبقى من الحر
ــة، والــتي تعــددت الاعتراضــات والانتقــادات الموجهــة للتعــديلات الخاصــة بقــانون الإجــراءات الجنائي

تمحورت في معظمها في  محاور رئيسية:

الأول: الحبس الاحتياطي

تضمنت التعديلات تقليل مدة الحبس الاحتياطي التي كانت عليها في القانون قبل تعديله، وذلك
استجابة لمخرجات الحوار الوطني التي كان قد دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث
تراجع الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من  أشهر إلى أربعة، وفي الجنايات العادية
مــن  شهــرًا إلى ، أمــا الجنايــات الــتي تتعلــق بقضايــا تصــل فيهــا الأحكــام للمؤبــد والإعــدام فتــم
تقليــل المــدة مــن  شهــرًا إلى  فقــط، وفي المجمــل لا يجــوز أن تتجــاوز مــدة الحبــس الاحتيــاطي

عامين.

لكن رغم هذا التعديل الذي يبدو جيدًا في ظاهره، فهناك الكثير من الألغام التي تحيط به وتفرغه
من مضمونه، أبرزها أن التعديلات الجديدة لم تتطرق لمسألة “إعادة تدوير المحبوسين”، حيث اتهام
المحبـوس احتياطيًـا بتهـم جديـدة قبيـل انتهـاء فـترة هـذا الحبـس، وعليـه تبـدأ فـترة حبـس احتيـاطي
أخرى على ذمة القضية الجديدة، وهكذا، ما يجعل من خطوة تقليص مدة الحبس الاحتياطي دون

جدوى.

هذا بخلاف الإبقاء على المواد الفضفاضة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب (--) والتي تمنح
الجهات الأمنية سلطات استثنائية في مسألة الحبس الاحتياطي وتسمح لها بعدم التقيد بحدودها
القصوى طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وتلك هي المواد الأكثر استخدامًا وتوظيفًا مع المحبوسين

على ذمة قضايا سياسية.

ثانيًا: تقييد عمل الصحفيين

تضمنت التعديلات عددًا من المواد التي تفرض طوقًا على حريات النشر والدفاع عن المتهمين، وسط
ير الكثير من الأحكام في ظل تعتيم ممنهج، يطيح بمعايير تخوف من توظيف تلك التعديلات لتمر

النزاهة والعدالة وأبرزها:

– تنص المادة () على عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من
رئيس الدائرة بعد إذن من النيابة العامة، كما تنص المادة التي تليها مباشرة () على عدم جواز
نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات على نحو من شأنه التأثير
على سير العدالة، كذلك شددت على عدم ذكر أي بيانات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة أو المتهمين

والشهود في قضايا الإرهاب.

– أشــارت المــادة () مــن مــشروع القــانون علــى أنــه يجــوز لمحكمــة الجنايــات بــدرجتيها، أو محكمــة



النقض إذا وقعت “أفعال” خا الجلسة، من شأنها التأثير على الشهود أو الإخلال بأوامر المحكمة
أن تقيم دعوى جنائية على الفاعل بموجب المادة () التي تفيد بإباحة الحق لمحكمة الجنايات أول

درجة أن تضم متهمين جدد للدعوى وتحيلهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

– مـن يخـالف تلـك القيـود، مـن الصـحفيين والإعلاميين، فسـيقع تحـت طائلـة المـادة  مكـرر مـن
 ألف جنيه، ولا تزيد على  قانون العقوبات والتي تنص على “المعاقبة بغرامة لا تقل عن
يـق مـن طـرق ألـف جنيـه لكـل مـن صـور أو سـجل كلمـات أو مقـاطع أو بـث أو نـشر أو عـرض بـأي طر
العلانيــة لوقــائع جلســة محاكمــة مخصــصة، لنظــر دعــوى جنائيــة، دون تصريــح مــن رئيــس المحكمــة

المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة”.

ثالثًا: حرمة المنازل والسكن الخاص

– تنـص المـادة  مـن الدسـتور المصري المعـدل عـام  علـى أن “الملكيـة الخاصـة مصونـة، وحـق
الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي،
ولا تنزع الملكيـة إلا للمنفعـة العامـة ومقابـل تعـويض عـادل يـدفع مقـدمًا وفقًـا للقـانون”، وهـي المـادة
ية وقانونية لحرمة المنازل وعدم اقتحامها دون إذن مسبق من التي يعتبرها البعض ضمانة دستور

القضاء ممثلاً في النيابة العامة.

لكــن يبــدو أن تلــك المــادة ومــا حــوته مــن حصانــة نسبيــة للحرمــات الشخصــية، تــم الإطاحــة بهــا في
مشروع القانون المقدم الخاص بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إذ سمح في مادته  مكرر على
منح رجال السلطة العامة – والتي وسع نطاقها لتشمل كل شخص منوط به المحافظة على النظام

والأمن والآداب العامة -، سلطة دخول المنازل، دون اقتصارها على مأموري الضبط القضائي.

– فيمــا منحــت المــادة  مــن القــانون رجــال الســلطة الحــق في دخــول المنــازل – دون إذن قضــائي –
يفًــا وتوســع في تحديــد حــالات الخطــر أو الاســتغاثة – دون تحديــد أمثلــة اســتدلالية -، أو أن يضــع تعر
محددًا لوصف تلك الحالات، مع منحهم كذلك اتخاذ “الإجراءات التحفظية”، كما في المادة  دون
تعريف محدد للإجراءات التحفظية ونوعها، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام انتهاك الحرمات

الخاصة للمواطنين بفضل التأويلات الفضفاضة لتلك المواد.

رابعًا: تقييد عمل الدفاع والمحامين

– قلصت التعديلات الواردة في مشروع القانون، من نفوذ وحضور المحامين في مناقشة مشروعات
القوانين التي تحدد اختصاصات التقاضي أمام المحاكم، حيث منحت نادي القضاة الهيمنة الكاملة
على وضع التشريعات وإجراء التعديلات دون الاستعانة بممثلين عن النقابة العامة للمحامين، التي

تعد طرفًا أصيلاً في أي تعديلات.

– منحـت المـادة  النيابـة الحـق في إجـراء التحقيـق في غيبـة الخصـوم، حيـث نصـت علـى أنـه “يجـوز
للمتهــم والمجــني عليــه والمــدعي عليــه بــالحقوق المدنيــة والمســؤول عنهــا ووكلائهــم أن يحــضروا جميــع



إجـراءات التحقيـق، ويجـوز لعضـو النيابـة العامـة أن يجـري التحقيـق في غيبتهـم مـتى رأى ضرورة ذلـك
لإظهــار الحقيقــة، وفــور الانتهــاء مــن تلــك الــضرورة يمكنهــم الاطلاع علــى التحقيــق، ولــه في حالــة
ــة الخصــوم، ولهــؤلاء الحــق في الاطلاع علــى الاســتعجال أن يبــاشر بعــض إجــراءات التحقيــق في غيب

الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق”.

– هـذا بخلاف عـدم السـماح للمحـامين بالتحـدث إلا بـإذن مـن وكيـل النيابـة والاكتفـاء بتقـديم دفـاع
مكتــوب، كمــا تشــير المــادة  الــتي تنــص علــى أنــه: “يجــوز للخصــوم ووكلائهــم أن يقــدموا إلى عضــو
النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا
كًــا إذا أذن لــه وكيــل النيابــة العامــة، فــإذا لم يــأذن وجــب إثبــات ذلــك في المحــضر”، وهــو مــا يعتــبر انتها

صارخًا لأبجديات حق الدفاع وحريات الأفراد.

نسف لمعايير النزاهة في التقاضي
عبرّ العديد من المحامين والمهتمين بالشأن الحقوقي عن غضبهم من مشروع القانون المقدم للبرلمان،
معتبرين أنه نسف وتقويض لحق المتهم في التقاضي وفق معايير العدالة والنزاهة المطلوبة، وأنه يمنح
ــاتهم علــى ي ــواطنين وتضــع حر ــا مــع حقــوق الم الســلطات دورًا وصلاحيــات تتعــارض شكلاً ومضمونً

المحك.

كـبر مـن أن ينـاقش داخـل البرلمـان بـدوره يـرى المحـامي الحقـوقي، نـبيه الجنـادي، أن مـشروع القـانون أ
فقط، مطالبًا بفتح سلسلة نقاشات مجتمعية موسعة تستغرق وقتًا كافيًا لمراجعته وتعديله، وأضاف
في حديثه لـ”الحرة” أن القانون ملغم بالكثير من المواد الكارثية منها أن “أحد البنود ينص على منح
صلاحيـات واسـعة لمأمـوري الضبـط القضـائي في التحقيـق مـع المتهمين واسـتجوابهم، وهـذا مـا لم يكـن
موجودًا قبل ذلك، إذ كنا ندفع بأن إجراءات التحقيق تتم في ظل احتجاز غير قانوني، وبالتالي فإن كل
الاعترافات نتيجة للإكراه المادي أو المعنوي”، وعليه وفي حال تنفيذ تلك البنود، وتحديدًا في ما يتعلق
بالمتهمين المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، فإن ذلك سيساعد في تقنين الانتهاكات بحق هؤلاء

المتهمين، ويجعل جهة الضبط هي الخصم والحكم في آن واحد.

ومـن المـواد الـتي تضمنهـا القـانون وتسـبب خللاً كـبيرًا في مسـار العدالـة، بحسـب الجنـادي، مـا يتعلـق
يــر العــدل قــرارًا بنظــر أمــر تجديــد بالمحاكمــات الإلكترونيــة، موضحًــا أنــه “منــذ حــوالي ســنتين، أصــدر وز
الحبس إلكترونيًا، وكان الأمر مقتصرًا فقط على تجديد الحبس، لكن مشروع القانون الجديد يعطي
الحق في توسعة الأمر إلى إجراءات المحاكمة نفسها”، لافتًا إلى أنه “من خلال القانون الجديد، يمكن
للقاضي نظر القضية عن بعد إذا أراد ذلك، وهذا أمر يخل بضمانات المحاكمة وبحق المتهم في حضور
جميع إجراءات ومراحل التقاضي قبل صدور الحكم عليه”، هذا بخلاف “عدم إلزام جهات التحقيق
بتســليم أوراق وملــف القضيــة لمحــامي المتهــم، وهــذا مــا يخــل بأســاس عدالــة التقــاضي”، مــن وجهــة

نظره.
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التخوفات ذاتها عبر عنها المحامي وأستاذ القانون في جامعة باريس، علي النبوي، والذي لفت إلى أن
“العديـد مـن النصـوص يصـيبها العـوار الشديـد، وغـير واضحـة، وتحتـاج إلى مراجعـات دقيقـة حـتى لا
تكـون متروكـة للتفسـيرات والتـأويلات المختلفـة”، مسـتعرضًا أبـرز البنـود الجدليـة الـتي تقـوض العدالـة
وتمنــح الســلطات صلاحيــات غــير مســبوقة، منهــا إضافــة أشخــاص جــدد للضبــط القضــائي الــذي
يمنحهـم الحـق في القبـض علـى المـواطن دون إذن نيابـة لتشمـل: ضبـاط الـشرف، ومراقـبي ومنـدوبي
الشرطـة، وضبـاط الصـف ومعـاوني الأمـن بقطـاع الأمـن الـوطني والأمـن العـام بـوزارة الداخليـة، هـذا
بخلاف رفـع رسـوم إعـادة المحاكمـة مـن  جنيـه إلى  آلاف جنيـه، وهـي كارثـة بكـل المقـاييس في

وجه المواطن البسيط، ما يقوض العدالة، على حد قوله.

انتفاضة الصحفيين والمحامين
مناقشــة القــانون داخــل البرلمــان دون الاســتعانة بــآراء نقــابتي الصــحفيين والمحــامين، بصــفتهما الأكــثر
اشتباكًا معه، أثار حفيظة الكيانين ومنتسبيهما، حيث طالبا بإرجاء البت في المشروع لحين عرضه على
المناقشة المجتمعية داخل مؤسسات المجتمع المدني ودراسته باستفاضة تسمح بالتوافق حول بعض

بنوده وحسم الجدل بشأنها.

بدورها طالبت نقابة المحامين مجلس النواب بعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مجلس
يـد مـن المناقشـة وفقًـا لمـا أجـازه لـه الدسـتور والقـانون، مؤكـدة علـى اعتبـار مجلـس النقابـة الشيـوخ لمز
العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات،
لافتة إلى أن بعض النصوص التي تضمنها المشروع أثارت لغطًا وجدلاً كبيرين في الأوساط القانونية
بســبب توســع ســلطات الضبــط والتحقيــق والمحاكمــة علــى حســاب حــق الــدفاع، والمســاس بحقــوق

جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

من جانبه، أرسل نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، خطابًا إلى نقيب المحامين، عبد الحليم
علام، أعلن فيه تضامن نقابته مع موقف نقابة المحامين، داعيًا إلى مناقشته في إطار حوار مجتمعي
واســع، مؤكــدًا علــى أهميــة العمــل المشــترك لخــروج القــانون بشكــل يصــون حقــوق المجتمــع والأفــراد،

ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضي عادلة، وكذلك حقوق الصحافيين في ممارسة عملهم.

وشدد البلشي في خطابه على ضرورة “ط المشروع لحوار مجتمعي شامل، تشارك فيه كل أركان
منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة”، محذرًا في الوقت ذاته
يــر القــانون دون نقــاش عــام، وهــو مــا ســيمثل انعكاسًــا لخلــل كــبير، وآثــاره ســتكون مــن “خطــورة تمر

وخيمة على الجميع”.

في ضــوء مــا ســبق يتضــح أن مــشروع القــانون المقــدم حاليًــا والــذي وافقــت عليــه الحكومــة حــتى قبــل
ــا، في حقيقتــه حلقــة في سلســلة توســيع الســلطات الحاليــة ــا ومجتمعيً الانتهــاء مــن منــاقشته برلمانيً
لسـلطتها وهيمنتهـا علـى المشهـد وتقـويض حـق المـواطنين في المحاكمـات العادلـة، بمـا يشرعـن تغولهـا



على المجال العام والخاص على حد سواء، مستعينة في ذلك ببرلمان تم هندسته بشكل دقيق لتمرير
كل ما يريده النظام دون نقاش أو اعتراض.
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